في الإ 
اسباسر 
العرسل 


رضوان السيد 


مقاله 
في الإصلاح السياسي العربي 


أول: السلطة والنظام والوظائف 
اا الأحزاب الستاهة وقوی المجتمع 


© دار النهار للنشر› نىروت 
> يع ا حقوق محفو ظة 
الطبعة الأولی» یار ۲٠٠٤‏ 
ص ا ٣2۲ ١‏ یروت لنان 


٩٦1۱-۱-٥٦ ۱171۹۳ فاكس‎ 


ISBN 2-84289-498-7 


نمهید 


يصعي آلآ القبا باسة اك تع 
السياسي للوطن العربي أو للنظام العربي› لیس 
بسبب الوقائع الضاغطة بشدة على صانع القرار 
والباحث» وحسب؛ بل وبسبب الظروف 
السات ال مر بها آلمر بء والنظام العربي ؛ 
بل والنظام العالمي . فنحن نستفيق كل يوم على 
أحداث هائلة فى فلسطين والعراق المحتكين . 


ونشهد حضوراً للوجود العسكري الأجنبي 
بوتائر متصاعدة في عدة دول عربية» مع 
تسهيلات لذلك الوجود في دول عربية آخرى . 
كما نشهد التهديدات بالغزو وانتهاك السيادة 
دونما مراجعة أو تصد من جانب النظام العربي 
أو النظام الدولي . 

وفي الوقت نفسه تتوالى التقارير 
والإحصائيات الدولية والعربية عن انخفاض 
نسب النمو» وتردي مقادير التنمية البشرية 


م 


۹ 


والإأنسانية ومقاييسهماء وانسداد المجال 
المياسیى او تضازل س اائەو الات 
والاستتياء المتزايد للهيمنتين السياسية 
والاقتصادية» وتهديد الاستقرار الداخلى 
ارات رالمات الإا 

وبوسع المتفائلين والمتشائمين والواقعيين› 


على حدسواء» القول إن الظواهر المذكورة 


ليست جديدة؛ سواء لجهة الوجود العسكري 


لجهة ضيق المجال السياسي أو تضاؤله. لكن» 
يبدو لي» أن هذا التشخيص لوقائع الواقع ليس 
دقيقاً أو صحيحاً - ليس لجهة أن المشكلات ما 
كانت موجودة» بل لبروز ظواهر جديدة تصل 
بالا مور إلى ذو د اسشاة : أولى تلك الظر اهر 
استباحة المجال العربي من جانب القوة الأعظم 
بعد انقضاء الحرب الباردة» وممارسات التفرد 
والاستفراد والتي بلغت الذروة في احتلال 
العراق تخت توان الشحريرء رالتهكيد تس تا 
جميعامن دولة ما بعد الاستعمار» و 
فوضى تستحدك بالقوة العسكرية ثم تدار 
اتن تحت تعمَقها» وتسهم في اصطناع انقسامات 
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الضعف والاستضعاف . وثانية تلك الظواهر 
العجز المتزايد عن مواجهة أيديولوجيا السوق 
الحرة وممارساتهاالمتعملقة تحت اسم 
العولمة. وثالشة تلك الظواهر تردي النظام 
العربي» والسلطة في الدول العربية» في حالة 
من الجمود» وانعدام الحراك أو ضالته» سواء 
على المستوى الداخلي أو مستوى النظام العام 
او مسترئ الاسعجابة اللعحديات الأمتة الداحاة 
والخارجية. 

ما أريد الوصو ل إليه أذّهذه المقالة 
الاستطلاعية› اهناف دم باستشراف شامل 
لا تنيحة الظروف الاستفناثئية التي تحدثت عنها؛ 
بل إنما تهدف للقيام بمايسميه الحسكريون 
والاستراتيجيون: تقدير موقف . فالاستشراف 
يستند إلى ثوابت نسبية أو ل١1۲۲‏ على مدى 
عقود» وإلى الجدلية الحاصلة نتيجة المتغيرات 
الطارئة؛ بحيث يمكن بناء مشاهد أو 
سيناريوهات» تضع الخطوط المستقبلية الكبرى 
في نطاق الممكن بل المرجح. إن الوقائع 
المستجدة والاستئنائية التي تحدثناعنهاء قد 
تكو ليعضها آصول تمتد في مدی شاسع لک 


۱١ 


مر کاری وال ما ییک ۷ کن 
القيام بتنبؤات بشأنه . وأهم النوازل أمران اثنان: 
الحرب الأسيركية على الإرهاب (إقراً: على 
العرب)ء والشلل العربي شبه الكامل على 
مستوى الدولة الوطنية العربية » والنظام العربي 
فى مواجهة التحديات؛ إن لجهة ردة الفعل 
الدفاعية» وإِن لجهة المراجعة وإعادة النظر في 
الإأمكانيات والسياسات والخيارات . ولهذا يبقى 


ت + د ۶ 


طبعاً مراجعة لماهية الطوارئ والمتغيّرات» 
الكانات ار وسياسانه. 


I 
الوضع الراهن : الدولة والشرعية‎ 


جد د الحدو ا خول مشر وریا هاا اکان 
العربي أو ذاك» > كلما تعرض لتهدید» تسش التدة 
العربية آنه فشل في مواجهته» سواءٌ أكان هذا 
التهديد داخلياً أو خارجياً. بيد أن مصدر إدراكات 
النخب القومية والإسلامية لمسائل الشرعبة 
والمشروعية أمران اثنان؛ الأول يتصل بمفهوم 
الأمة» والأخر يتعلق بمفهوم الدولة :ااال 
فمصطلح موروث زغریق؛ پاب رها وعد دة 
وثقافية» تملك مشروعاً سياسياً تجلى في دولة 
الخلافة ؛ واد على للات ویخدات از مقر مات 
وحدة الدين »› ووحدة الدار» ووحدة السلطة. بيد 


أن الافتراق أو التفاوت بين الأمة والدولة» ثم بين 

ادرا رالنین ٠‏ اعرا لی اسا ف 
والدار» حدث منذ القرن الثاني الهمجري/ الثامن 
الخنلاديء مجية ماعات سك المقيماه 
للالتقاء حتى سقوط آخر دولة تملك دعوى 
إسلامية شمولية» وهى دولة الخلافة العثمانيةء 
عام ۱۹۲١‏ . فمنذ القرن الثامن الميلادي ظهرزت 


وا 


دولتان في عام السلا هما الذولة اللغباسية ی 
المشرق والدولة الأموية الثانية في الأندلس. 
وكافى الافقراق بن التو ا والدارء ع س ان 
الإسلام امتد خارج كل الدول الإسلامية» وشكل 
معتنقوه أحياناً أكثريات في عدة بقاع بآسيا وإفريقيا 
وأوروباء دون أن تنشا في تلك البقاع سلطة 
الات لاماوطريلة واخ را فان انتما ت 
الدولة والدين كان حقيقة واقعة منذ البداية ؛ إذ إن 
أك رعايا الذولة الأسلامية الأول ساضاررا 
مسلمين إلا بالتدريج» وظل المسلمون الحاكمون 
بالأندلس آقلية حتى سقوط دويلاتهم الواحدة بعد 
الآ خر ف جروت الاستردادالمعروقة. 

ia ESAS 
الواقع التاريخي أو التلاؤم معه؛ فچرى اول‎ 
افتكاك الأمة عن الدولة» بالذهاب تار إلى أن‎ 
آلأمة أو الملة تراط بالدين» نها تر ثبط الذولة‎ 
بالسيطرة السياسية . وبالذهاب طوراً (في القرن‎ 
التاسع غشر إبان فهو ر المصطلم السياسي‎ 
العربى الحديث) إلى أن الدولة تبقى لها‎ 
وای کت یا سد رمد‎ 
افج ری قا باعمارها کذلكک.‎ 


٤ 


ووسط هذا الخموض والالتباس والافتراق 

بين الواقع والمثال (المثال الذي لم يتحقق A‏ 
على وجه التقريب» أي تطابق الأمة مع الدولة)ء 
ظهرت مقولة الأمة العربية عشية الحرب العالمية 
الأول پافشار آن الجامع بين ¿ المثال دالوا م 
المشروع الوحدوي ال > وإن يكن في 
مواجهة الإأسلامية العثمانرة على أ الالباس 
تنامى عبر عقود القرن العشرين» على خلفية 
واقعتين انتين : عدم تحقق المشروع الوحدوي 
العربي بالإستناد إلى المفهوم المتجدد للأمة 
وعدم تحقق المثال الأوروبي للدولة القومية 
(تطابق الدولة مع الأمة)؛ مع أن ذلك المشال لم 
يتحقق بدوره في العالم كلّه إلا في حالة فرنسا! 

بيد أنالوعي الشقافي العربي القومي 
والإسلامي تجاهل في هذا السياق واقعة ظهور 
الجامعة العربية .)٠۹٤١-۱۹٤٤(‏ التى تضمنت 
ا و 
على تطوير الواقع (ما وصل إلى آفاقه المرجوة) 
في ظل المشروع الكبير . 

اما المصدرالثاني لإفراگات النشّب Sa‏ 
سبق ذکره» فهو الخلط بين الدولة والنظام 
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السياسي المحدد فالدول فک تتا ادا 
وسا تبتغي من ورائها تبلوراً للوجود 
السياسي للجماعة على رقعة معينة من الأرض› 
وتحققاً للمصالح الكبرى لذلك الوجودء ولتلك 
الجماعة أو الجماعات . أمّا النظام السياسي 
المحدد لأي دولة» فهو الطريقة المصطلح عليها 
لإدارة الشأن العام . وهكذا ففي حين لا تصبح 
الدولة موضع تساؤل - إلا في ظروف الأزمات 
ا وی ا ر ایا » يظل النظام 
عرضة للتغيير والتبديل والتحسين» للوصول 
إلى الأسلوب الأفضل في تدبير أمور الناس» 
وتحقيق مصالحهم التفصيلية . 

و جارات یی اشرق م ید 
المشروعية رعة”1ااعم] والشرعية راإاةعء] 
المشروهية تاسيسية: تتصل بالمال» وتتصل 
ا . ولاأرى أنناتُعاني فعلاّمن مشكلة 

حقيقية فيها ؛ ليس لأن الجامعة العربية موجودة 
YL‏ ا الجر آل عر اة 
لأمرينا ثنين: الوجود الشاربخي السابق 
للاستعمار» أو تلاقي النحّب الوطنية فيها على 
IT NTT‏ 
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الدولة الواحدة. ويصح العاملان في حالات 
مثل المخرب والجزائر ومصر والسعودية 
eT‏ كما يصح العامل الثاني (عامل الإجماع 
الوطني) في الدول الأخرى. 

وتبقى المشكلة في الشرعية» والشرعية تتعلق 
بالنظام السياسي» ولا تعلق بالدولة ls.‏ 
الشرعية - إذا صح التعبيرء هي أزمة كفاء 
لنظام» آو آنھا تما وا ته ٥‏ من اط 

بين الدولة والنظام في المجال العربي هذاهو 
سيا . قبسي خر العغيير والتطريرء أو الت 
عنه» تنامت تلك الأزمة حتى بلغت أبعاداً 
رمزية» قيل معها إن الدولة أو فكرتهالم تعد 
صالحة» آو أن هذا الكيان ينبخي أن يزول أو 
يزال بسبب قطريته أو اصطناعه أو أنه من 
متخافات الا سما . والواة قع أن كل الدول 
والكيائات في العالم مصطتمة بدرجة او 
بأخرى» لأنها بن إنسانية واعية بالدرجة 
الأوالى. . ما العوامل الجخرافية أو الإثنية أو 
اللغوية فهي عوامل مساعدة لا أكثر پل إن 
الدولة هي التي تصنع الشع ب في الخالب؛ وهذا 
معروف عندنا وقي الخربين الأوروبي 


۱۷ 


والاسر كي . وقد خحشيناطويلاً من العراق 
وعلره؛ لأن النظام بلخت أزمتّة حدوداً تهددت 
معها فكرة الدولة. ثم جاء الأميركيون فهدموا 
الدولة عندما ضربوا بنيتها وجودأومصالح؛ 
بحجة تغيير النظام› رتيل كانة الفقات. 
والأمل في المقاومةء وفي الوصول من طريق 
الحوار السياسي› ا إجماع وطني هدفه س 
تأسيس المشروعية لدولة عراقيةء تقيم نظاماً ها 
لير الشان العام في البلاد بکفاءة. 


I1I 
وفائع الحاضر العربي‎ 


ولا :السلطة والنظام والوظائف قد لا یوان 
هناك نظام عربي ذو سمات خلدونية في الأصل 
(عصبية + دعوة دينية) غير النظام السعودي. 
لکن مم استقرار الستطة هتاك ومسار ها 
وتلاؤمها مع الظروف والاآليات الحديثة للدولة 
والنظام» التحقت بالنمط التقليدي لاكتساب 
الشرعية أو الحفاظ عليها. والمعروف أن تحليل 
ماکس فیبر ۴۲ا6 .W‏ ۱۹۲۰-۸3( لأّنماط 
الشرعية يركزها في ثلاثة : النمط التقليدي» 
والنمط الكارزماتي» والنمط الدستوري 
والقانوني. ات و 
إلحاق سائر الأنظمة الملكية في الوطن العربى 
ال ارك ااانا الکارزماتی (وسدای 
القائد) فيمكن إلحاق سائر الأنظمة الثورية به» 
وهي التي نجمت عن انقلابات في الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي ؛ ؟ وتجذرت في 
ظروف النضال الوطني والحرب الباردة. . وفي 
حين اعتمد النمط التقليدي في الوطن العربي 
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على مرجعيات رمزية تاريخية أو دينية أو هما 
معاًء وعلى آليات حديثة؛ اق خمد الشيظط 
الکارزماتیآلیات اتدب اة ونظاسا 
كوربوراتياًء وآيديولوجيا تخييرية» تشبه في 
دود ما اكاك فخروفا قى الأتحاد 
السوفياتى» وأنظمة شرق أوروبا. وليست هناك 
نماذج للنمط الدستوري والقانوني في الؤطن 
العربى - ومع تحفظات كثيرة - إلا في لبنان 
ا واليمن. إذرغم وجودالدستور 
والقوانين التنظيمية » وانفصال السلطات الثلاث 
في المبداًء واكتساب الشرعية من خلال 
ا اقحات ہر ریات کیره 
E‏ خارج الدستور والقوانينء 
وتعتبر في الأعم الأغلب تسويات من أجل 
الاستقرار» ومُراعاة مصالح سائر الفئات 
والجهاتت. 

والواقع أنه إذا لاحظنا اختلاط النماذج 
والآنماط في الوطن العربي» ومنذ السبعينات 

من القرن الماضي»ء يصبح هذا التقسيم شكلياً 
إلى حد بعيد . ويرجع ذلك إلى المنهج التحليلي 
ایی ت رال الارشاع ای تی بها اران 
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العربي» ولم تشهدها أوروبا الحديثة. فماكس 
فيبر يتحدث عن «نماذج صافية» أو تجريدية 
1e1 6‏ لا تتحقق پایجافل في الواقع 
السياسي ثم إل تماذجه مستقاء من آورويا ق 
الحرب الأولى. ولا شك أنه لو شهد تجربتي 
موسوليني وهتلر» واللتين انبشقتامن النمط 
الدستوري› وليس من النمط التقليدي› لما ظل 
النمط الكارزماتي كافياً لفهمهما. لكن هناك من 
بسر عل ا ا کک ا 
إليها النمط الثوري؛ مع ملاحظة الجدلية القائمة 

بين الثوري والكارزماتي . 

إن المهم خا إعادة قرا الظر وف الخاد 
التي مر بها الوطن العربي» ونشأت في سياقها 
أنظمته الباقية . فهناك أربع وقائع أساسية لا بد 
من ملاحظتها عند دراسة مصائر النظام الإقليمي 
العربي» وأوضاعه الراهنة ؛ أولى تلك الوقائع : 
الحقبة الاستعمارية» وثانية تلك الوقائع قيام 
دول إسراقيل على أرق فلسطين ٠‏ وفاكة اف 
الوقائع استقطابات الحرب الباردة» ورابعة تلك 
الوقائع القوة الأيديولوجية والجماهيرية 
للمشروعين القومي والإسلامي. والواقع أن 
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هذه الوقائع كلها أدت دوراً بارزاً في إكساب 
الشرعية أو إضعافها حسب تصرف الأنظمة 
إزاءها . فالأنظمة الشورية العربية قامت كلها 
وهي تحمل دعوة وطموح تصفية الاستعمار 
ف الاک ی ق رو 
التنظيمات التي تركها في الداخل). كىن 
النظام الملكي المغربي جدد شرعيته انطلاقاً من 
مر تف مف لاض فد الخ قعفرین 
الفرنسيين . أما النظام السعودي» فبالإضافة إلى 
الدعوة الدينية» هناك توحيد أجزاء أساسية من 
شمال الجزيرة العربية. . ومع أن الاستعمار 
خرج› وجری تهدیم مؤسساته» وتنحية الفئات 
التي آفادت من عهوده - عن السلطة فان 
الأيديولوجيا النضالية ظلّت سائدة ومسيطرة» 

إمّابسبب الدعوى القومية» أو بسبب 
امطغافات الح لارو والتعرن القرية 
التى تجلّت حيناً في تدخل نظام عربي ضد نظام 
آحر» تجلت في كل الأحيان في مَحاولات 
لعصني لوسم الإمر الي بشكل مباشر: أو 
بار أمطة س غلال ساعية القرار القاسطن: 
وقد آدى الانیاز للأتحاد السرفیاتی فى الحرب 
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البارذة إلى سواد الا ید ولو چياالاشت راک 
والممارسات الاشتراكية فى الداخل لحوالى 
العقدين من الزمان. والايديولوجيا الاشتراكية 
ایدپ ولو جيا نصالبة#عادبة للتار أيضا. وقد 
افترنت قضية الوحدة بقضية فلسطين» ضمن 
أيديولوجيا النضال في الستينات. لکن کیا 
تراجعت النضالية الاشتراكية» تراجعت النضالة 
الوحدوية بعد آواسط الشبستات وجاوت 
فلسطين لتكون طب الدائرة في النزوع النضالي 
الجربي٠‏ ثم في النزوع النضالي الإسلامي» بعد 
تراجع المشروع ا 

لست أتحدث هنا عن مدى صدق هذا النظام 
أو ذاك تجاه قضية الوحدة» وااو 


وء ن 


فلسطين تافل سی قاق با قان 
اتیل فده لاط بین وسائر شعوب الاأمة 
العربية ودولها منذ الخمسينات وحتى اليوم 8 
موضوع هذا التحليل الأيديولوجيا الثوريةء التي 
ظلت الأداة الو تة لا کتسانب الشرعية في 
الوعي الثقافي والسياسي العربي طوال ما يزيد 
على الثلاثة عقود؛ رساتان کارا ظا ج 

اليوم. فال رومن لاست هان ا 


PF 


مؤامراته» وتحقيق الوحدة» وتحرير فلسطين» 
كل ذلك فرض نهجا ثورياً في الداخل وإزاء 
الخارج. والتحشيد النضالي يقتضي أن يكون 
الاد کيا أو دين الفهبة بالسس کرد 
ل ررم انى يمه اتسکریون دا 
بتغييرات جذرية في الداخل بداعي قمع قوى 
الاستعمار والبورجوازية المتعاونة معه. ولكى 
تعد موارد الدولة للحرب» لا بد من إقامة نظام 
کوربوراتي اندماجي ینتظم کالعسکر من وراء 
القائد. والسياسة والعمل السياسي ممنوعان 
وي 
أنه يسود النظام؛ لأن الأهداف واضحة وقد 
حدما القات. وئی مقابل ذلك کل س 
الجماهير على تقديمات اجتماعية» ليست نواتح 
إنتاجية؛ بل هي ناتجة في الأغلب عن إعادة 
توزيع الثروة» واستيلاء القطاع العام الذي يقودهُ 
النظام - عليها. 

اما الدرل 3ات الك عة التقليتية؛ فق واقفت 
في مواقع الدفاع» ولاذت بالطرف أو الأطراف 
الأخرى في الحرب الباردة. وتراجعت التجربة 
الديمقراطية في البلدان التي كانت تشهد بدايات 


E 


اکل رین رالکربت رالم رب رود 
جوف من اسشپارء الا راپ القرمية وآلقر 2 
فالإسلامية على السلطة فيها. آمًا لبنان فغرق فى 
مستنقع الحرب الأهلية. وتحقق إنجاز متعة 
بتوحيد شطري اليمن» على خلفية تراجع الدعم 
السوفياتي للجنوب الاشتراكى . 
وداخل التفكك شرعية سائر الأنظمة العرية: 
التقليدية والثوريةء منذا أواسط الثمانينات» 
أن الشريحة التي خرجت عليهاهى شري 
الوسلام السياسي وحسب . ويرجم ذلك زر 
لغشل في تحقيق الأهداف الثورية؛ بل لتعطًر 
وظائف النظام» والدولة. فالدولة تحصل على 
إجماع وي استناداً أحماية الوجود والمصالح 
اکر ويتم ذلك على مديات طويلة وبوتات 
شبه ثابتة: بيد أن الاخعلال فى الو ظانف 
الاساسية للفولة (رغلی میات ريل > 
ان يهدد فكرتها. آما النظام فیحصل على شرعبته 
بالتفسيط ويوماً بيوم؛ لان الأمر يتعلق ب 
إدارة الشان العام» وحسن إدارة الشأن العام 
ني تحسين حياة المواطنين» ومشاركتهم فى 
القرار» وإحلال نظام للعدالة والمساراة فيي 
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بينهم» بإرادتهم وموافقتهم» وتمكينهم من 
الاخختياز . وهناك خللان أساسيان في إدارة 
الشأن‌العام ذ في الوطن العربي : لياه 
کے کک ا الا 
وأنهم لا يشاركون في القرار . وإذا أضفنا إلى 
الهجمة الأميركية الجبروت الإسرائيلي» نجد أن 
الدرا عة زلس الأئظمة قط إذ عبذا 
يعجز النظام عن حفظ الوجود والمصالح › وعن 
التغخير والتغيير لتجديد شرعيته بمشاركة 
المواطنينء ويستمر الأمر لمديات متطاولةء 
تصبح الدولة موضع تساؤل کفاان جف 
النظام داخلياً ٠‏ لأت اله قن التاسء بجرئ 
القوى الخارجية على ابتزازه أو استتباعه أو 
E‏ 


المدنى الأخرى 
تون رتسو عن الا زاس الجر کات 


ا کات وآحزاب النضال و 


الأستجمار والأجزاب السباسيةالحديخة. 
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وتعود نشأة النمط الأول إلى الربع الأول من 
القرن العشرين. حين كانت أكثر البلدان العربية 
واقعة تحت سيطرة ةالاستعمار» ا او في ظل 
تهديد .٠‏ بينما يعود ظهور الأحزاب السياسة 
العادية إلى الاربعينات والخمسينات من | القرن 
الماضي . . كانت حركات النمط الأول جماهيرية 
ومفتوحة؛ لان الهدف كان استيعاب الجمهور 
وتوجيهه من أجل التحرر بشتى الوسائل . 
والنماذج المبكرة لكات الط اکل سح جرب 
اوفك مض ب وحزب الاستقلال بالمغرب. 
وجاءت أخر وأحدث نمادج ذلك النمط متمثلة 
في حركة التتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في 
ستينات القرن الحشرين . 

آما ارا نماذج الأحزاب السات الحديثة 
ئا لاسراب الر عة والأحزاب الوطنية 
والقومية وأخيراً الإسلامية. 

ٹخددت مهات النمط الأول (حركات 
التحرر) بالحصول على الاستقلالء واختلاف 
مشكلات يناء الدولة عن قضايا النضال من أجل 
التحرير. وخيرٌ مثال على ذلك الحزب الوطني 


بخصرء اللي تخرد نشا إلى تاريخ آقدم من 


۷ 


جرت الوفك. ققد عجر الجرت وعجرت 
قيادته عن تطوير أفكار وممارسات بديلة مع 
ظهور الكيان الدستوري المصري . وكانت هذه 
الواقعة عاملا آساسیا قى انحدار شعية سائ 
حركات التحرر» رغم تولي بعضها السلطة في 
السلطة» بالأيديولو جيا النضالية ذاتها. 
٠‏ ويريد بعض الباحثين إضافة أسباب وعلل 
أخرى» مثل الاتجاه لتحويل تلك الحركات إلى 
۶ 2 میرن 
السابق» آو لمصارعة الأنظمة التي قامت لتلك 
الأحزاب» للتنافس على الشرعية ضمن الوقائع 
الجديدة (حزب الاستقلال)» أو لانقطاع 
تجارت التطوير فسرا بالانقلابات العسك ية 
(مثل حزب الوفد»ء وبعض الأحزاب السورية 
والعراقة)ء أو لاسحيلاء قادات وضلت للساطة 
عل لتا لا عراب وات ااال ادا سا 
ااا آل جما ههائ اة ال رر م 
الاستعمار (تونس والجزائر). 

أما النمط الثاني » نمط الأحزاب السياسية 
الحديثة ذات النزوع الوطني أو القومي أو 


۲۸ 


اليساري» والتي لفظت أنفاسها فى الحقيقة ذ 

اللماننات من القرن العحشرين؛ فالسيب الريس 
اتخدارغاء بحدجماهرية مخ رة 
الخمسينات والستينات» يعو د( : 
إلى أحزات سلطة. فقد E‏ 

باسمهاء وانقسمت بانقساماتها» دونما اعتبار 
کبیر لایدیولوجیاتها أو آفکارها الثورية» أو 
جمافیرها. والمتل الریسی جل واا ی ن 
ليخت العرن الاشک رای رر رالرا. 
وراب والتنظیمات المشابهة ذات المنزع 
القوي أو الوطتى , فحتى حركة القوميين 
ارپا التي ما وصل فپ ر فرع مشحرل الا 
منها في اليمن الجنوبي افا ت دی 
رانقھت عدف ارات الخروج من ظل النظام 
الناصري› بعد هزيمة العام ۱۹٩۷‏ . وقدنجا 
الاتحاة الوطني للقون الشعبية بالخ س 
(والمتحول إلى الاتحاد الأشعراكی) من هذا 

المصيوة لانهظل قي المعارضة طوال ما ية 
على الثلاثة عقود. وأحسب أن جزءا كيرا من 

ضحبية الأحزاب الإسلامية فى العقدي. 

اجون جرد سی تج اا ر 


۹ 


احتجاجبة» وآنها باقية في المعارضة» او 


مشاركة فى النظام» لكن بأيديولوجيا معارضة . 


ويمكن قول الشيء نفسه عن الأخزاب المخلية 
(مثل حزب الكتائب بلبنان» أو الحزب الوطني 
الديمقراطي بالسودان ). فقد كانت مشاركة 
ra e E‏ 

فى الوقت نفسه . وتبدى ضعقها جلياً عندما 
ا . فاضطرت من أجل 
الاستمرار إلى الاستظلال بظلال آخرى دونما 
کس فاد 

والواقع أن هذا التخليل لانحدار الحزبية 
الحريةة والتمعهد على مى ق هافن الأشية 
السائدة أو انتغادها عنهاء لیس افیا ق تقر 
الکشريرن . ذلك أن هدف آي حزب سياسي إِنما 
هو الوصول للسلطة أو المشاركة فيها . ولهذا 
فان تلك الأحزاب قامت بمايقوم ا 
في العالم . وحقيقة أن وصولها للسلطة كان 
بالآلبة الانقلابية» لابخ ها ا Hie‏ 
الذي يحدد المصير لأي حركة سياسية - حسب 
ارآ طرائق عملها في السلطة» وإدارتها 
للشأن العام . والواقع أن تلك الأحزاب التي 


۳٣٠ 


عملت للسلطة بالطريقة الانقلابية» مارست مع 
النخَب التي أوصلتها دور الطليعة التي تعرف ما 
دريد ومايريده الجمهور» واستمرت فى 
الاستغناء عن سماع رأي الناس» أو الاعتراف 
برقابة آحد عليها غير القائد. ولهذا صارت 
طريقة الوصّول محدّدة لطابع النظام ولطراتق 
ممارسته للسلاطة . . ومأزق الاستتباع هذا كان ذا 
اتر مدر على بتي علك الأخررت . فقد آزالت 
الصراعات على السلطة عناصر كثيرة نس 
وتحول الباقون إلى مهللين أو تقنيين لا يعون 
بغير وظائفهم , . وزاد من هامشية تلك الأحزاب» 
أنها ماعادت مع الوقت غير مشجب لرسوم 
النظام ودعاواه ومساوئه أحياناً. فاستقرار النظاء 
ما عاد معتمداً عليها بل على استقطابات الحرب 
الباردة من جهة الخارج» والقوى الأمنية من 
جهة الداخل . 

وهناك من يلاحظ أن الايديولوجيا الثورية 
التي كانت مسيطرة على تلك الأحزاب ما كانت 
ملائمة في مرحلة بناء الدولة. > ثم إن تحولاتها 
ااقسراسيك الى بشت امه الى رن 
الجديدةء ما كانت من أجل التحول نحو نط 
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الاعشذاريون)ء بل بذت وسيلة لضبط الفعات 
الا جتماعية وقمعها من طريق مصادرة إمكائيات 
قوتها؛ إحساسا من النظام وحزبه بالطليعية من 
ا"ديكتاتورية المستجدة للتحالف النخبوي بير 
اکر وال ین ارز ویک امتا 
النظام الناصري استثناء لجهة إجراء إصلاحات 
حي ی الع لاف وفي التصنيع› 
وفي العمل القومي» والدولي . بيد ن ذلك لم 
مع التنظيمات الثلاثة التى ابتدعها على التوالى . 

ویرد تحليل آخر أن يعيد ضعف التج رة 
الحزبية العربية إلى الطابع التقليدى للمجتمعات 
الغربية O E a‏ 
الاجتماعية» ؛ سیت نتا اراب تل الشران 
والقوى المختلفة› وتستند إليهاء وتتبادل معها 
التأييد والدعم. ولذلك» بقيت» حسب هذا 
التحليل» الأحزاب التي تمشل إثنيات ومذاهب 
واوضاعا د ساس د وڑالت أو اء لت 
الأحزاب ذات الطابع الوطني أو القومى 
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الشامل. ويتشارك في هذا التحليل الماركسيون 
والليبراليونء الذين يضيفون أن «الطة: 
الوسطى» هي البيئة الرئيسية للتجارب الحزبية 
في كل المجتمعات الحديشة؛ وهى ضعيفة 
ومتهالكة في الوطن العربي مشرقاً ومغ باً. 

وقد تكون لهذا التحليل وجاهته لأول وهلة. 
بيد أن هذا لا يعلّل شعبية الأحزاب الإسلامةء 
وعم شعي الراب ال رة رال ار ا 
المفروض أن الشيوعيين واليساريين أكثر وعياً 
وتمشيلاً لجماهير العمال والفلاحيب. 
واا معروف أن الشيوعيين على النمط السوفياتى 
گانوا تظریا اکر اماما بالعمال» بی > 
ا#يوعيوة على الط الصين أك ر امتا 
بالفلاجين. وقد عرف الرطن ال کا 
اللزععين» دونما قدرة على الاسعقطاب أي 
الفجاح الكبير. وفك قى الشيوعيرن السردان ن 
بعض الشعبية» لتخليهم عن رسوم دكتاتورية 
البروليتاريا واستتباعاتها. فالعلّة ليست فى ال 
الاجتماعية؛ بل في وعي تلك اثحب وعلاتقي 
بالجمهور على اختلاف فئاته. وقد ظهرت 


الأحزاب في المدنء رالات الجاع ف 


اظ ا 


حديثة بكل المعاني. والمعروف أن سائر 
الا سرزاب الرتيسية (وليسة تلكالخاصةان 
الت کان لها ماه غاالمديتة والريفية 
لمعت رة قبل وضولها للسلطة. ولا شك اتيا 
كانت تسعى لتمثيل مصالح تلك الجماهير على 
نحو ما. أما الأحزاب الطائفية والإثنية والجهوية 
فقد كانت ضعيفة حتى في ظل استمرار 
القمابزات الاجتماعة الحقليد ةة والمسجدة 
والشاهدعلى ذلك الأحزاب الكردية 
والأمازيغية» التي ما نمت واستقطبت إلا بعد 
فشل الأنظمة في إدارة الشأن العام» وانعكاس 
ذلك انقساماً وتشذراً على المستوى الاجتماعي 
a‏ فعندما ينحسر الظل الحامي للدولة 
او و ات 
مها وقلت تما ر اتاد عن مظلة جا . 
ولأن الحداثة شاملة» وليس العكس» تتخذ 
تلك المظلات المستجدة سمات الأحزاب 
الدينية أو القومية أو الفئوية. 
TI EET‏ 
أ ارا السياسية - وهي قوام النظام في 
الدولة الحديثة - تراجعت تجربتها في الوطن 


RE 


الحربي في العقود الأربعة الأخيرة لاستتعار 
الانظمة الكوربوراتية (المعادية لكل اختلاف أي 
شايز او تیل ) اداه الشان العام» وللخلل 
الناجم عن ذلك في وعي الثْحَّب الشقافة 
والسياسية العربية الحديثة» لجهة رؤية 
ا“جمهورء ورؤية وظائف الدولة والنظام. 

ب .فوى المجتمع المدني وهيئاته : قد لا 
خود تیا دسا اندر ل ي دان ا 
اومفا «المجتمع المدنى). وإن كان ي. 
ا اجن اداي ران ان ری 
الجدير التقرير انه ليست هناك مجتمعات مدنرة 
r e:‏ 
واخرى غير مدنية؛ أو ندخل في مقولات 
نمييزية عرفها عص ر الأنوار في أوروباء وتو جنها 

و 
ية الا ستاو وال ریات رن ا 
حل الرؤيةه فإ الأولى(الغرية) الخارجة م 
الإقطاع» والمتكونة داخل أسوار الحدن ذات 
الاستقلالية القانونية» انتظمت فی هیئات 
رسج مرعات لضان والم الم فی ی 
ظلت المجتمعات الشرقية كوربوراتية» ليست 
فيها تنظيمات حرة او مستقلة عن الدولة. لكين 

۶ ي س 

نعرف أن المجتمعات العربية والإسلامية - مثل 
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سائر المنجتمعات البشرية د كانت وما تزال 
ص بالجماسات والتنظيمات والمجموعات 
ذات الأصول والاهتمامات الاجتماعية 
رالاقتصادية والثقافية والديتية. وهي أيضاً 
مجموعات منافع ومصالح وبيئات تعاون 
وتضامن: من التنظيمات العشائرية» وإلى 
الطرق الصوفية وفرق الفتوة وجمعيات الأسر 
والتنظيمات الخيرية وأهل الحرّف (الأصناف). 
وقد أدى الصسديث الهاتل إلى زرال:بعض تلك 
اک اتا قحلا الول وال 
الذي نال من المجتمعات كلها . فظهرت 
فنظبمات زات بو ظائف والياتق جلو 


ا تجا تخر ك الباق ووسائل وموارة 
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جماعات أخرى. تبعاً لتغير أو تطور وظائفها› 
ر ااال آل موا الف ا 
ا 

وعلى أي حال» فان دعاة المجتمع المدني 
اليوم يعنون بهيئات وتنظيمات ذاك المجتمع : 
المؤسسات المستقلة عن النظام السياسي» أو 
في مواجهته» والتي تملك وظائف اجتماعية 
نوعية» وتملك قوة تمشيلية ناتجة إِمَّا عن المهام 


۴ 


التي تقوم بها أوالفئات التي تمتّلها بطرائق 
مختلفة عن آليات التمشيل في المجتمع 
em‏ 

إن إدراك هيات ١‏ لدا على 2 
النحو» وفي المجتمعات الغريية الديمقراطية 
يطرح مشكلات لا تحلها التعريفات الدقيقة أو 
العامة. فالمعروف أن الهيغات الغقليدية 
للمجتمع المدني» كمايفهمه الغربيون» هي 
النقابات المتخصصة» والأحزاب السياسة - 
وكلتا الفئتين ليست مستقلة عن النظام القائم ؛ 
بل هي جزء منه» وتطمح للوصول للسلطة أو 
العقار كيا من أجل تمثيل مصالحها بشكل 
أفضل يمن قرول لك باع الج 
النوعية؛ مثل الجمعيات النسائية» وجمعيات 
ابيثةء والجمعيات العلمية والتقافيةء وهيتات 
الدفاع عن حقوق المستهلكين أوعن بعض 
الأقليات الاجتماعية. 

والواقع أن العقود الثلاثة الأخيرة» شهدت 
فورة في مجال الجمعيات والهيئات النوعية التي 
تمثل حاجات واهتمامات مستجدة أو متحولة 
في الغربين الأوروبي والأميركي . ويحود ذلك 


۳۷ 


لخد اساب 
-الخربة المتتامية بين الدولة وأحزابها 
الكبيرة» ونقاباتها من جهة - والفئات الجديدة 
وبخاصة الشباب؛ بحيث ماعاد التمثيل 
لاسي العادي يغطي الاهتمامات والمصالح . 
-بروز قيم وسلوكات شديدة الفردية» 
بحيث سيطرت ممارسات الخصوصية› والتی 
تُلائمها الجمعيات والهيئات الصغيرة» المتوائمة 
مع إحساسها بالحاجة للحميمية . 
النزوع ال لصوي اا 
للعالمية» والذي يستند إلى زعي بضرورة تجاوز 
الدولة القرفية؛ والعدخل لإصلاح النظاءم 
العالمى» أو تغييره. 
لد الشعحح الأنظمة الدوسقرآطية الخرببة 
بدرجة أو بأخرى على هذه التجمعات 
والجمعيات والهيئات» وسمحت بالتالي أن 
يصبح لها تمشيلها في أوطانهاء أو مشاركتها في 
الموسسات الدولية: ‏ في العقود الأخيرةمن 
الك الحفرية 
وفى العقدين الأخيرين بالذات» ازداد ظهور 
هيئات المجتمع المدني ذات النشاطات النوعية 
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والحداثية في الوطن العربي»› مسار ج 
الموجة الأخيرة لاهتمامات اللخصوصية 
والعالمية في الوقت نفسه. ويتضمن ا 
على هذا النحو التعبير عن الحاجة إلى التماثّل 
مع الأجواء المعاصرة؛ إن لجهة تصاعد الفردية 
والخصوصية أو لجهة تزايد النزوع إلى العالمية. 
لكن الظاهرة عندناء وهي تحاول الإعراض عن 
السياسي أو تجاوزه» تدعي التعويض عن غياب 
الدولة و قصورها عن أداء وظائفهاء كما تدعي 
الحلول محل الاحزاب السياسية والنقابات التي 
تعرضت للانهيار أو ألضعف الشذيد وجي 
یون الامر آكثر وضوحاً یک ا E‏ 
أنواع من هيئات ما يعرف بالمجتمع المدني في 
العقدين الأخيرين› > في مجتمعاتنا : 

)١‏ هيئات المجتمع الأهلي» التي اصطَلح 
قلى اغتبارهاتقلندىة: ويريد البعض عدم 
إدخانها في جهات اچ المدني› باعتبارها 
لاتمثل ية ولاتعم بالات من مشل 
الروابط العائلية» وروابط التضامن الأخرى مثل 
الجمعيات الدينية والخيرية والاجتماعية. 

)١‏ جمعيات الخدمة الاجتماعية» وهى 


۳۹ 


اك فاك وافاااء وكير ها 
عبات حيرية وظبقية قى الأضل: ووت 
إداراتها باتجاه التنمية البشرية» بالمفاهيم 
المعاصرة. 

۳) جمعيات ومؤسسات النشاطات النوعية» 
من مثل الجمعيات النسوية» وجمعيات حقوق 
الإنسان» وجمعيات البيئة» ونوادي وروابط 
المشقفين» ومراكز البحوث» وجمعيات التنمية 
الاباية: 

ا ناء ميات الخدم 
الأجقمافعبة المسحقاة> أو المذهومة من 
الدرةء قان الترعين الآخرين» وإة كانا الأغلى 
صوتاء فان تركيرعماعلىآذاء الوظائف 
المعنوية والفكرية أو الرمزية؛ انطلاقاً من أحد 
امرس أو سشهماسعا: اعبار الدولةعقبة أو 
عائقاً» المي للحلول محل الأحزاب السياسية 
والنقابات› مع القرف من السياسة» واف 
التبرؤ منهاء من أجل العودة للطهورية الأولى. 
mt‏ أنه في حين يجري ري تمویل د 


ا e:‏ أو اففساضدة الدولة؛ فإن 


٤٠ 


الهيئات النوعية تستند في اهتماماتها وتمويلها 
للخارج غالبا مين المؤسسات الدوليةء أو 
المؤسسات التطويرية التابعة للدول أو الخاصة 
في الخربين الأوروبي والأميركي . 

والواة قع أن نشاطات الهيئات النوعية بل 
واهتماماتها وتجربتها؛ كل ذلك جدید نسساً؛ 
ولذا لايمكن الحكم عليهالجهة الجدية 
والتأثير. ولا شك أن الضغوط التي تمارسها 
عل ادوا ایت تقو الال انرا ااا 
والس ذات آثر إيجابي ١‏ تھا طحا لا 
الحلول محل النظام السياسي (معفيةله مر 
المسؤولية) آو محل الأحزاب السياسية 
والنقابات» التي لايمكن تصور المجتمع 
السياسي بدونها. 

ج . العسكريون والإسلاميون :يبدو طريفاً 
هنا الجمع بين العسكريين والإسلاميين» الذين 
يققون على طرفي نقيض في كل شيء تقريباً: 
من الصراع المستشري على السلطةء وإلى 
الاختلافات الأيديولوجية والتنظيمية» والتطور 
التاريخي . لكن الذي يسوع هذا الجمع» أن 
الطرفين بدأ متحالفين في مصر عشية ثورة ۲۳ 


١ 


پوليو ۰۱۹6 وقي مراجهے آمرین العین! 
الاستخمار ال تظطاني والنظام الملكي من جهة› 
والحياة السياسية الحزبية ؛ لاتهامهم لها بالفساد 
زمسخامرة الاستحمار. اؤالمسوغ الثاني الذي يبرر 
ذكرهما معا أنهما الطرفان الرئيسيان منذ ثلائة 
عقود في عمليات الصراع على السلطة في بلدان 
عربية رئيسية مثل مصر وسورية والجزائر وتو 
وليبيا > كما أن الطرفين أو الفريقين يؤديان أدواراً 
e‏ في البلدان الأخرى التي لا استقطاب ا 
فيها بين السلطة والمعارضة الإ سلامية. 
دخل العسكريون إلى الساحة السياسية في 
الوطن العربي مع حركة بكر صدقي بالعراق 
(۱۹۳١(‏ بيك أن الأمر ما اسب لهم فى البلدان 
الرئيسية بالمشرق العربي إلا في الخمسينات 
والستينات من سورية وإلى مصر فالعراى» نم 
السودان وليبيا واليمن وموريتانيا والجزائر. وقد 
لقي تدخلهم ترحيباً من جانب الجمهور» ومن 
جانب الولايات المتحدة في البداية. إذجرى 
النظر إليهم من جانب الجمهور باعتبارهم 
اللأكثرحرصاأ على المصالح الوطنية من 
السياسيين المحترفين» والأكثر قدرة على تصفية 


۴ 


الاستعمار» وتحرير فلسطين أماالو ابات 
المتحدة فقد اعتبرت الجيوش وقتّهاضمن 
الفئات الاجتماعية الحديثة والتحديثيةء وكانت 
تريد التخلص من الأنظمة التقليدية ذات الألفة 
مع حافائها من المستعمرين القدامى کک 
رجت آن تحول انضباطية العسكريين دون انتشار 
«الشيوعية؛ في المشرق» إبان نشوب الحرب 
الباردة , بين الجبارين . بيد أن تطورات الصراع 
في المجال الدولي» وصراع القوى الاجتماعية 
في الداخل› أفضت إلى هون الا يديرل اة 
الشورية في سائر النظم الحسكرية العربية وغير 
انیا آي الشہسربات رالنیدات کیا 
قیال . وباستشناء مصر› حیث ظطلت فک 
الدولة الشاملة تتمتع بقوة نسبية؛ فان التر كيبة 
المتحولة للجيوش العربية الحاكمة تداخلت - 

من أجل تأمين النظام واستمراره - استقطابا 
التمايزات الإثنية والجهوية والطائفية الموروةة 
والمستحدثة في المجتمعات العربية. جرت 
تغطية ذاك «الاستقطاب المتداخل» 
ال يروجا الثورية (أضحاب المصلحة 
الحقيقية في الثورة) أو بمبدا المفاصلة بين 


ا 


الح (الإسلاميين) والباطل (خصومهم) لدى 
العسكريين السودانيين» والثوريين الإسلاميين 
الجزائريين» ولحوالي الثلاثة عقود ما بين 
الستبنات والتسعينات من القرن الماضي . ومع 
انحسار جماهيرية الأنظمة وبالتالي شرعيتهاء 
ف الاس الاجماعية السياشية: 
والسياسية/ الاقتصادية عن أكثريات وأقليات 
غير سياسية ؛ بل طائفية وإثنية وجهوية ومالية؛ 
بفعل عوامل مختلفة› مها اسار ال2 
العسكرية والامشية ذات الارتباطات السالفة 
الذكر «للسلطة والثروة والسلاح) على حد تعبیر 
القذافي› وطوال عقود - تُواجهها معارضات 
متنوعة rT‏ المعارضة «اللاسياسية» تقريباً 
للاسلاميين المتشددين والمعتدلين. 
بدأت المواجهة بين الإسلاميين والعسكريين 
الحاكمين في مصر وباكستان في الخمسينات من 
القرن الماضي . وكانت وقتها صراعاً بحتا على 
السلطة ئم اتخذت لبوسا آيديولوجياً وشاملا 
دما جرت اا س جانب الولايات 
المتحدة وحلفائها من العرب والمسلمين› 
بالاسلاميين ضد الاتحاد السوفياتي وحلفائه» 
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بان آققداد الح ب الاردة وصولاً إلى الصراع 
على افغانمتان في التمانيتات. . ومع أن 
الإسلاميين ما خاضوا معاركهم ضد الأنظمة 
العربية في الستينات والسبعينات تحت شعارات 
سياسية أو ديمقراطية؛ فإنهم أنجزوا (وفي مصر 
والجزأئر والسودان وتونس والأردن واليمن 
على الخصوص) أمرين هامين في ثمانينات 
القرن الصشري التمايزضن المتهكة 
المع روقين الوم لتحت ان الجهادي ي 
وتشڪيل «تيار رئيسي) E‏ 
وسح نسييا. . وقد مكن ذلك بعضهم من 

المشاركة بالقدر المحدود المسموح به في 
الحياة السياسية المحدودة والمتاحة - والتحول 
إلى أحزاب ماتزال تسعى لإقامة« «الدولة 
الإإسلامة») الکن پالوساتا. السا . ثم استطاع 
الإ سلاميون (المعتدلون) - دون أن يحسموا 
أمرهم بوضوح لصالح مدنية الحكم» وسلطة 
الشعب - أن يتقدموا باعتبارهم البديل الأكثر 
جماهيرية للأنظمة القائمة في غالبية بلدان 
الوطن العربي» والثوري منها والتقليدي» فى 
التسعينات من القرن الماضي . ولا شك أن 
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ظهور الجهاديين باعتبارهم فريقاً قويا على 
الساجة الاسلامية قبل احدات ١١‏ سبتمير/ 
أيلول ۲٠١٠‏ وبعدها؛ آثر ويؤثر في شعبية 
الاھی گ عر الخرت على الارجاب ا لر سای 
واعتبارهم قوة الممانعة الرئيسية في الثقافة 
والسياسة والتض اله هذان الاسرآته پوازتان 
العامل الأاخر السلبي المتمثل في تواضع 
أطروحاتهم السياسية والاقتصادية» وشمول 
شبهة الميل للعقائدية والعنف لسائر أجنحتهم 
بالعراق وإيران والسودان وفلسطين (وهم فريق 
رئيسي فيها جميعا) ستحدد مصائر «الحل 
الإسلامى» الذي ظل شعارهم في العقود الثلاثة 
الأخيرة؛ إن لجهة القدرة على التلاؤم» أو لجهة 
ألق ل والاسحي ساب من جاتب الأطراف 
الكدوليةء الساعبة لفرض التخيير فى اشرق 
الاوسظ الک 
ثالفاً: مسائل التنمية والحرية : سادت الفكر 
الاقتصادي العربي طوال ثلاثة عقود (ما بين 
الخمسيتات: والسبعيفات) مقولة العدالةء اى 
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الإنصاف في توزيع الشروة بين السواظتين. 
وتسوده منذ الثمانينات من القرن الماضى مقولة 
العنمية. وأياًيكن الرأي في علاقة الفكر 
ومقولاته بالممارسات والسیاسات» فان کله 
من المقولتين استندت إلى الدولة والنظام» 
وانطلقت متهها. والواقع أن أقطار الوطن 
العربي لا تختلف في ذلك - أي في سيطرة 
'دولة على الموارد - عن الدول في بلدان العالم 
الا خرى. فعلى الرغم من الأيديولوجيا التي 
سادت لأكشر من نصف قرن» والتى آقامت 
تمييزأً حاداً بين نمطين اقتصاديين» أحدهى 
رآسمالي» والآخر اشتراكي ؛ فن الاختلاف فى 
الحقيقة يتناول طرائق إدارة المواردء ولي 
السيطرة عليها من الناحية الأستراتيجية» وال 
تبقى للدولة والنظام في كل الأحوال. وما 
اختلفت البلاد العربية عشية خروج الاستعمارء 

عن بلدان اسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية على 

الخصوص» في أمر آخر هو ضعف القطاعات 

الااىة و التفاوت (الحاد أحيانا) بين المدينة 

ema?‏ اما بلدان الخليج العربي» التى 

توافرت لها موارد بترولية» فقد تحملت أعباء 
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ضخمة تمثلت في تشكيل مجتمعات»› وفي 
آنشاء مؤ سات رادارات وهیاکل ونی لکیائات 
د و لدا فد کان م ابطق أن تسر 
يدترتو قي سان الدرل السزبين 
بغض النظر عن صيغة النظام› والیات ممارسته 
لاسلطة. وقد آدیع ذلك إلى استکار السلظات 
(فى سائر الآنظمة العربية) بإدارة الموارد 
ا کما إلى انفرادها بتوجیه نشاط 
سائر الفئات الاجتماعية :اجى القطاع 
الخاص› في الأنظمة غير الاشتر E‏ نشا في 
ظل الدولة› اھ جه ابال ونغاطات تدعا 
لمدى قرب رجالاته من الحاكمين . وكان هذا 
أ قيا انال ر اال الذيلية الى ظهرت 
وامعدت في الأنظمة الاششتراکه في المائات 
والتسعينات . واقتصاد العدالة “الي لري 
لی الو تاج وال نچازوالناطویر: کان ل بد 
يؤدي إلى أمور أخرى: سيطرة هدف | ا 
بلوغ حدود الكفاية من جهة› والخطط الخمسية 
الهادفة لتنظيم إنفاق المواردوتغطية 
الاحتياجات» والفساد الهائل الناجم عن التنافس 
المحموم بين أطراف النظام وتابعيه على الموارد 


۸ 


المحدودة. والإنفاق الكبير على التعليم 
والشؤون الاجتماعية والصحية في ظل 
إيديولوجيا دولة الرعاية والعدالة . وقد تفاوتت 
الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الصراع العربي 
الإسرائيلي» وعمليات بناء الجيوش والتسلح» 
بين دول المشرق والمغرب العربيين» كما بين 
المشرق والخليج . لكن‌الإنفاق العسكري 
والأمني تضاعف مرات عدةّفيمابين 
البخمسنات والشمانينات» حتى لدى الدول 
المغاريبية» ولدى تلك الدول التي لم تشارك 
مباشرة في الصراع مع اسراتیل . ويېدو لي آنه مع 
اشتداد الحرب الباردةء والانقسام العربي تبعاً 
للانحيازات والصراعات» تضاءل التمو 
الاقتصادي العربي اتتادا لى نة وراو 
عواعل : مدا العدالة والكفاية (يعني التوزيع 
دون الإنتاج = دولة الرعاية)» وأولوية الا 
(الصراع مع إسرائيل والصراعات العربية - 
العربية» وإجراءات تأمين النظام)» والتنمية 
المستقلة . وإذا كانت أعباء الممارسات الناحمة 
ن الخاملي اول واش فان العامل 
القالث غنى.المصير إلى بناء سائر القطاعات في 
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كل دولة على حدة» وضعف إرادة التنسيق 
والتكامّل» والافتقار إلى المرونة في التعامل مع 
الاقتصاد العالمي e a‏ 
الاقتصاد الريعي ؛ لكر“ الانتاجية ما كانت معيارا 
حاكماحتى مطلع التسعينات من القرن 
الماضى . 

رعندما بدآت الإصلاعات الهيگلية في 
التمانتات حت غار فحقق التتمية المدتدامة: 
ما كانت تلك التغييرات من صنع الدول العربية 
بل نتيجة نصائح البنك الدولي» وصندوق النقد 
الدولي وقدبرزت الحاجة إلى نصائح 
ال سات الدرليك بقانم العجز 
التو والاضط ران للع پر الظلوپ من 
أجل الحصول على المساعدة والتسهيلات. 
وقدعنى هذاالتحول في الفكر والممارسة 
باتجاه الرأسمالية الجديدة: الإزالة التدريجية 
لیا غا وممارساتها وتخصيص القطاع 
العام» والاتجاه لاقتصاد الخدمات توخياً للربح 
السريع ولان اقتصاة السوق - الذي صار الأن 
أيديولوجيا عالمية - يتطلب استثمارات كثيمة › 


وكفاءة إنتاجية عالية» وقدرة على التصدير 


هھ 0 


المتزايد اة لمعادلة إلغاء إجراءات الحماية؛ 
وكل تلك آمور لم تتحقق بالقدر الملائم؛ فان 
الاقتصادات العربية تُعاني من أزمات تست 
وتتوالي» رغم اتباع كل وصفات البنك الدولي» 
دصندوق الد الدولي. 

ويرجع الخبراء الاقتصاديون العرب سوء 
الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلدان العربية› 
رال ضا تپ ال ا 
اتدل القردن» وضّعف الاستشمار في 
القطاعات المنتجة» إلى عوامل أهمّها: الخلل 
. النظام الاقتصادي العالمي» وضعف التعاون 
بين الدول العربية من أجل بناء قطاعات إنتاجرة 
فادرة على المنافسة (سوق عربية)» وضعف 
القطاعات الخاصة لتشوتهافى حضر الذولة 
وبقائها في علاقة زبونية مع أطراف النظام» 
وضعف القدرة على تحديث الاقتصاد من أجل 
الدخول في اقتصادات المعرفة المتقدمة . ويميل 
رفن الاقصاذي اليساريين إلى اتهام العولمة 
(النظام الاقتصادي العالمي) باعسارها فة 
واستتباعاًء وضرباً لإمكانيات النمو. ففي حين 
يقال إن العولمة تعني سلاسة في انتقال الأموال 
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والسلّع والأفرادء تم انتقال الأموال والسلّع 
باتجاه واحد» ویضحب بل وكيل انققال 
الأفرادفى أكثر الآحيان. ويستشهدونغلى 
دلت پک من سیاسات وسمازسات الدول کات 
الاقتصادات القوية في أوروبا وأميركا؛ ومن 
أإبرزها دعم القطاع الزراعي في تلك الدولء 
بشكل يستحيل معه بقاء قطاعات زراعية منتجة 
في الدول النامية. أما الليبراليون الجدد» 
جس اعات اقتاد ارف فيرون أن الدول 
العربية مقصرة ة في الإصلاحات الهيكلية» 
ومقصرة في تشجيع الاستثمار» ومقصرة في 
تحديث الاقتصاد الذي لا يحتاج إلى استثمارات 
مالية وحسّب؛ بل وإلى نظام تعليمي قوي 
راخديت» ازإل ىا إزاحة الدرلة عن العالهر فى 
الاقتصاد» وإلى حماية الملكية الفردية والتنافس 
برب القهافت ولق تقر الدب قرط الت تدفح 
ر اب ردود ابي 

وتتصارع آطرافغ افة واقتصادية es‏ 
حول النموذج الشرق أسيوي» وحول تأويلات 
نجاحه؛ فهو - بحسب وجهة النظر هذه - وإن 


لم يكن ديمقراطيا في كل الحالات» لكنه حكم 
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قانون» ويستند إلى أخلاق الثقة والانضباط› 
وهذامالار يتوافر في البلاد العربية أو في أكثرها. 
بيند أن الطريف فى ذلك كله امل دور الدول آز 
القام فن يلان المج السا اه فارج 
الدولةوتقوم(في سائرتلك الدول: 
الديمقراطية والشمولية) بدور رئيسي في 
عات ال بل د ااباق ر رت ال 
الديمقراطيتين بلختا النجاح في وقت قصير 
باقتصاد موجه . وهكذا فإن الاختلاف بين دول 
شرق آسياء والدول العربية هو في القدرة على 
اتخاذ القرار» أو في الوصول لخيارات اقتصادية 
والسير فيها؛ الأمر الذي لايتوافر في أكثر 
الأحيان في البلاد العربية . فالمشكلة ليست في 
التخصيص أو القطاع العام؛ بل في قدرة الدولة 
والنظام على إطلاق طاقات الناس» بالحرية» 
وبالشفافية في رعاية المصالح› وبالاعتماد على 
النجاح الاقتصادي في تجديد الشرعية ولو 
تأملناتجارب كوريا الجنوبية وماليزيا 
وسنغافورة» لوجدنا أن السلطة القادرة بالحرية 
على اتخاذ القرار» استطاعت قيادة البلاد نحو 
التجام الاتغمادى, والذرنة الانجي دة 
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الناجحة» هى الدولة الناجحة سياسياًء ولو لم 
تكن كتلك» في النجاح السياسي وقرة 
ال عة لما اسعطاعت:حشد الناص وراءخذا 
الھوف: 

فيبقى إذن أن مساعي سحب الدولة من 
الاقتصاد بحجة الفشل أو التوجهات الجديدة 
المنتصرة للسوق أو القطاع الخاص› لا تغکس 
بالضرورة حقائق الوضع في العالم رغم سيطرة 
أيديولوجيا السوق› والتهويل بزوال الدولة؛ إذ 
لماذا تستطيع الدولة في شرق آسيا و البرازيل أن 

تقود عمليات النهر ض التنموي ؛ فتزداد قوة مع 
زيادة الحراك الاقتصادي والاجتماعي بينما 
تتحول عندنا إلى عائق في وجه النمو؟! 
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III 
المشكلات والتحديات‎ 


رابعا :النظام العربي :تتوالى حَمّلات 
المثقفين والسياسيين على الجامعة العربيةء 
وجلي النظام الصريي الام منذ عقود. وقد 
بلغت ذروة غير معروفة من قبل إبّان الانتفاضة 
ا 
للعراق .)۲٠٠۴۳(‏ ااتتركزالاأغقراضصات عل 
اجام العربية والنظام العربي اليوم في ثلاثة 
أمور: 

- العجز عن اتخاذ قرار بشأن قضايا مصيرية 
مثل احتلال فلسطين» واحتلال العراق» 
والهجمة التي يتعرض لها العرب من الولايات 
المتحدة. 

- الإعراض عن تنفيذ القرارات المتخذة على 
سوئ القمة أو الوزراء سواء في القضايا 
المصيرية» أوفي القضايا الاقتصادية 
والاجتماعرة والسياسة الأخرى. 

- غياب الإرادة السياسية للتعاون والتضامن 
والتنسيق» على الرغم من الأزمة الهائلة؛ وفى 


ee 


الأتجامات الاساسة الاريس التالة: 

أ . العلاقات البينية فى مجالات التجارة 
الاقساد والاتت ا المعادل من أجل ال 
والانفتاح العربي - العربي سواء في مجالات 
التواصل الُنائي أو التواصل الشامل. 

ت ,التعاون الثنائي والشامل في مجال 
الدام امن والاين ها المقاطي» التي 
تتهدد الجميع الآن. 

ج العلاقات مع دول المحيط والجوارء 
وعدم وجود سياسات أو تنسيق بين الدول 
العربية في شأن التعامل معها في القضايا ذات 
الاهتمام المشترك. 

د . وبسبب غياب الإرادة السياسية 
المشتر كة» لا يملك العرب تحالفات أو علاقات 
وثيقةمع تجمعات دولية أو هيئات عالمية 
اارم نة ولق صل ذلك 
مشكلات كبرى بالنسبة لهم عندما تكون هناك 
قضايا أو أزمات في المنطقة» ويراد الحصول 
على دعم من جانب المجتمع الدولي ؛ فضلا 
عن فقر العلاقات مع العالم بشكل عامء لغیاب 
المشروع› وغياب الاهتمام . 
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والواة قع آن النظام العربي في أنماط علاقاته 
الداخلية» وتواصله مع محیطه تحکمه عراف 
وتماذج سلوك» وتحكمه أخيرا آلبات العلاقات 
الدولية. أما جانبه الأبرز: الجامعة العربية؛ 
فإنها بحسب ميشاقها أقل من اتحاد وأكثر من 
تجمع أو مجموعة ولالك تل الاراة 
السياسية دوراً كبيراً في اتخاذ القرار وفي تنفيذ 
المقررات؛ إذإنها جامعة لدول وكيانات 
س يتملك كل عن فك انات 2ا 

حدة سلطات وصلاحيات الموافقة على قرار 
معين ضمن الجامعة أو عدم الموافقة Sas:‏ 
فإن الدول العربية المشاركة في الجامعة هي التي 
تتحمل المسؤولية في التخلف عن اتخاذ قرار 
وموقف في سائل مصپزية» افیا انها هي الي 
تتحمل المسؤولية في عدم إنفاذ كثير من 
القرارات التي جرت الموافقة عليها بالأكثرية أو 
بالإجماع . فالمسألة الأولى في هشاشة مؤسسة 
الجامعة ضعف الإرادة السياسية العربية 
المشتركة» أو إرادة العمل الجماعي» أو 
تهافتها ا دکرها باحثون 
كثيرون. فهناك انقسامات' ذات تاریخ طویل بین 
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الدرل الحربية المتجاورةه وشكرك مادا . 
وكثيرآًماتعتقد دولة أن هذا القرار لمصلحة 
الخصم أو( «(الضد» فلا توافق عليه . وإذا وافقت 
إحراجا؛ فإتها علص من ذلك بعد انقضاء 

الاجتماع الذي وافقت فيه مباشرة. ثم هناك 
الأعباء والتكاليف المقرتبة على هذا القرار أو 
ذاك» والتى تتطلب أموراً مادية أو إدارية أو 
اتظيمية تمس صالب مقر فى ثلك الدولة 

من مثل الانفتاح السلعي› رالبادت ا 
بين الدول العربية . وقد لا تنفد دولة عربية أو 


عن الإرادة السياسية برط سو عة أحري 
بالرؤية والوعي» وبقوة الدولة وقدرتهاعلى 
المشاركة في مسائل تاجاوز المصالح الأنية 
ا . فهناك ضعف متأصل في الكيانات 
العربية » يتمثل في انصباب الاهتمام على التأمين 
المباشر للنظام» وفي تضاؤل العناية بما يتجاوز 
ذلك؛ بما في ذلك المصالح على المدى 
الطويل» والتي قد تعني تنازلاًعن جزء من 

اساطة أ حقها الحصري لصالح الظام الربي 

1 


أكشر قراراً أخذته الجامعة العربية على أي 
مکو لاعتقادهاأن فلاتیا 


ع ور yg"?‏ 


على آن الحديث عن غياب الرؤية والوعيء 
يعني من جهة أخرى غياب المشروع أو ضعفه. 
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و او فة . وکا آم لمن ملد فا 
في حالات بارزة؛ لکنه يعني وجود محاور 
رتخافاکه لب س خرل الجامة وخس؟ ل 
وبين بعض الدول العربية» ودول كبرى (مثل 
الولايات المتحدة) تؤثر في النظر للمصالح 
الا 

هله اڈ شراعد بارزة على غاب الإرادة 
السياسية أو ضعفهاء والتي تؤثر سلباً في قدرة 


دول الجامعة على اتخاذ القرار. بيد أن الحديث 
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وها هن الأسر الذي يضر عليه نقادالترمة 
العربية وخصومها. والواقع أن هؤلاء فريقان - 
فريق يريد إصلاح الفکرة آل العربية وتجديدهاء 
لتكون أكثر ملاءمة للتطورات الثقافية والسياسة 
المعاصرة» وأكثر فهماً لعلائق عاق بالساسة 
وأكثر إفادة من «التجربة المرة» للتار يخ القومي 
المعاصر O‏ ھی ابید ا ا 
الخ ریاس ایدو ی چ اتا کے کا 
الايديولوجيات التي ظهرت في الحرب الباردة 
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تاها ء وانهاآ آرت بالعرتب»؛ قلت 
الديماغوجيا على الوقائع والمصالح؛ وتلقت 
هزائم مدوية. ويتیغى أن رول الآن» زهذاسا 


یحدث ! 
والصحيح من الناحية النظرية أن هناك أمرين 
انين بحسن التفريق بينهما أو تمبيز أحدهما عن 
الآخر: المشروع الاستراتيجي لأي أمة أو دولة 
أو مجموعة» والآليات المؤسسية أو التنفيذية 
لذاك المشروع ار اة الع 
(بدون التدقيق في الصيغ) كانت مشروع العرب 
الاستراتیجی في القرن العشرین, لکن لا يمن 
القول بالوضوح نفسه» إن الجامعة العربية كانت 
هى الآلية الدعوية أو المؤسسة التنفيذية لذاك 
المشروع . صحيح أن الجامعة قامت لوجود 
مشتركات ثقافية وتاريخية وسياسيه بين 
قال ان ا لرجرة متالج و طز بحسن 
العمل بشأنها بشكل جماعي . لكنها قامت بين 
دول مستقلة» وقامت على إجماعية القرارات 
لعكون ملزمة» وما وضعت لنفسها هدفاً قريبا 
يتمثل في آلوحدة ما المشروع الحربي؛ فق 


ا اچوا ودرا وارك سود کر اعات 
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ائی او اقل ا وول وکل ذلك خارج 
الجامعة العربية . فإذا قيل إن الجامعة فشلت› 
فلا يعني ذلك القشل في تحقيق المشروع 
الوحدوي› بل في القرارات التي اتخذت ولم 
تنقذ» أو كان ينبغي اتخاذّها ولم يحدث ذلك . 
بيد أن الجديت غر وجوه الاخفاق» لا ينبغي 
أ صرف تاعا عن نازرات الجاتة إن 
تكن متواضعة) وعن الحاجة إليها الان وفي 
المستقبل فالجامعة العربية - رغم الأزمة 
الكبرى التي تعاني منها الآن هي اي ت 
المشترکات» من خلال اجتماعاتهاقی شی 
المستويات» ومن خلال مؤسساتها لقرعي 
والمنظمات التابعة لهاء والتي بلورت المصالح 
العربية في موارد وسياسات» آفادت منها أكثر 
الدول العربية. ثم لاننسى أن الجامعة هي 
إحدى أعرق e‏ 
فقد بدأ العمل بمياقها قبل الأمم المتحدة بسبعة 

اشر : اة تى الح فخا ا9د 
لعدة دول عربية . ونجحت في حل النزاعات في 
دة متاس ات . وبسبب المشروعية الرمزية 
القوية التي حصلت عليهاأو حقَقنْهاء ما 
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استطاعت دولة الخروج عليها أو اعتبار الأنتماء 
إليها أمراًيمكن الاستغناء عنه. . وقدل الهزانت 
القوية التي مرت بها ولم تسقطها على تلك 
الصلابة المراوغة التي تتمتع بها : 

ج تاا بارا السرا بی ارت ۲ 
٥‏ للدخول في حلف السنتو أو حلف 
خاد واقد فش الم شر وع رغم تعريصة 
الجامعة لهزة» لان الأكثرية لم توافق عليه ِ 

وهتاك روس مر (۱۹۷۹ 1 والا ردد 
RT aE‏ 

سراثپل . وقد هاجرت الجامعة العربية إلى 
رقلا ت ساوت إلى 
مصر ضمن ظروف مختلفة or‏ 
بقائها. 

- وهناك غزو العراق للکویت عام ۱۹۹۰ › 
الى اتسوك رل دوت تاداعب اته دول 
الام اناما غا . وأدّى إلى تراجع عمل 
الجامعة عملياً لسنوات» دون أن يؤثر في بقائها . 

- وهناك قيام المجالس والاتحادات العربية 
الجهوية» والاجتماعات غير الثنائية› واللجان 

القشتر ة» خارج الجامعة. یا کان ر 
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بعدائه للجامعة» إمالوحدويتهاأو لعدم 
وحدويتها! لكن أكثر تلك الاتحادات ذهبت› 
وبقيت الجامعة. 

وهكذاء فالذي أراه فى نهاية هذه النقطة أن 
مشک الجا ال مرا الا اة می ف تیف 
المشروع العربي أو تعرضه لمشكلات كبرى 
وقد شهدذنا في الضربة الأميركية الأولى للعراق 
۷ والضربة القانية )١٠١۳(‏ توق الأمة 
العربية لتجديد المشروع العربي وتقويته. 
وبالإضافة إلى الهم العراقي» كان هناك دائماً 
الهم الفلسطيني الذي حفظ الجامعة من السقوط 
اوالتمزق» كما كان أجلى التعبيرات عن وجود 
المثروع رارت فريك الچدهور العربي الآن أن 
قى الجاسخة واو والناقدون في أكثرهم 
عجرت ن صح و سن ان وجرد .وبا 
حدث بتونس أخيراًدليل قوي على ذلك ؛ وإن 
أراد مراقبون محترمون إعطاء أمر تأجيل القمة 
تفسيرا اخر . 

وإلى ضرور اتيد المشر العربي فكرياً 
ee‏ هناك ضعف النظام العربي» بحيث 
غابت الإارادة السياسية لتضاؤل الهم إلى حدود 
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حفظ النظام . فتجديد مشروع الدولة العربيةء 
المفضي إلى إصلاح النظام العربي الشامل› 
خحطوة أخرى تُسهم في تقوية الجامعةء باستنادها 
إلى اللإرادة السياسية الو المتجددة. 

وهناك مشروعات متعددة لإصلاح الجامعة 
الث تمعد كلها استراتيجية تعديل الميقاف: 
وتقوية الأمانة العامة» وتطوير العلاقة بين 
الجامعة ومؤسساتها الفرعية . وهذه أمورمهمة 
من الناحية التقنية؛؟ ؛ لكن جدواها في المكدق 
الكو سط محوقةة على المسالكين الاوليين: 
تجديد المشروع العربي الثقافي والسياسي ‏ 
وتجديد بنية الدولة العربية بحيث تتبلور إرادة 
سباسية قادرة على اتخاذ القرار بشأن الجامعة› 
وبشأن العلاقة بالعالم . 

غاا ٤‏ الحلاقات الدولية :فر النظام العربي 
بالنظر لعلاقاته الدولية في العقودالخمسة 
اللأخيرة بثلاث مراحل : مرحلة المشاركة الفاعلة 
في النظام الحالمي؛ ومرحلة الانكماش 
والتشرذم› ويمرفي العقدالأخير بمرحلة 
الاستتباع » وعودة الاستعمار. في ال 

شارك النظام العربي بزعامة مصر في مؤتمر 
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باندونغ» وجبهة عدم الانحياز» ودخل في 
تحالفات مع أنظمة التحرر والتمرد على الهيمنة 
والاستقطاب في آسيا وإفريقيا. وقد أمكن من 
طريق هذا التحالف الكبير الضغط من أجل التخيي 
في النظام العالمي» والحد من آثار الاستقطاب 
في الحرب الباردة» والانتصار لقضايا التحرر 
الع ور اا ف 
وأثاره في القارتين› وفى آميركا اللاتينية N‏ 
امک اسفجدات وعي عالمي بعدالة قضية 
الشعب الفلسطيني > بلغ الذروة في ذهاب ياسر 
عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
الأمم المتحدة عام ۱۹۷٤‏ وفي اعتبار الصهيونية 
أيديولوجيا عنصرية . ومن طريق هذا التحالف 
أيضاً أمكن تجاوز الانقسام العربي -۱۹٥۹(‏ 
۸,؛,ء) واستيعاب آثار هزيمة العام ۷٦۱۹ء‏ 
والعمل من أجل تحرير الأرض في حرب العام 
۳. وما كانت هذه المرحلة زاهرة من كل 
اق فبسبب قيادة مصر للتحالف 
الأسيوي الإفريقي في المنطقة العربيةء بدا 
العر ب في أقط ر درل اشرت لی الاقجاد 
السوفياتي» ونالهم الكثير من الولايات المتحدة 
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وحلفائها فى الحرب الباردة؛ من مشل إسقاط 
الوحدة با م وسورية» ووقوف الولايات 
المتحدة وحلفائها في وجه استراتيجيات التنمية 
العربية» كما الوقوف إلى جانب إسرائيل في 
حرت الام EET, MEE X۹۹۷‏ 
الكو ربوراتية والممارسات الثورية والانقلابية. 

أما المرحلة الثانية » مرحلة الاستقطاب 
والانكماش والتشردم .فقدبدأت بالهجمة 
الاسرائيلية/ الأميركية المُضادّة لضرب نتائج 
ب اکدریرا لرن 1۹۷۳ ووقوفا الغرب 
صفاً واحداً إلى جانب مصر وسورية ومنظمة 
اعيا السقاظة البتزولية الشهبرة ولعت 
r ETE I‏ 
إسرائیل عام ٠۹۷۹‏ . وقد ترتب على ذلك انمجار 
er‏ بمغادرة هضر لقيادة ذلك 
المشروع» والصراع بين العراق وسورية على 
زعامة المشرق العربي› وتراجع العلاقات بين 
مشرق الوطن العربي ومخربه» واستنزاف الموارد 
العربية فى حرب العراق على إيراك» وبرور 
أرجحية الولايات المتحدة على الاأتحاد 
السوفياتي في المشرق العربي والمخرب العربي 
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على حد سواء» وقيام مجلس التعاون العربي في 
وجه مجلس التعاون الخليجي» وسقوط لبنان في 
الحرب الأهلية وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيلي 
عام ۱۹۸۲ء وتعملق التمرد الإسلامي في بلدان 
المشرق والمغرب وصولا ایا م ي 
بالسودان عام ۱۹۸۹ ونشوب نزاعات مسلحة 
بالجزائر ن الجبش والاساوعي» فالا 
الكامل للعرب بعد غزو الجيش العراقي للكويت 
في صیف العام ۱۹۹۰ . ۰ 

والواقع أن ثمانينات القرن العشرين كانت 
عقدا حاسمافي مصائر ومتغيرات النظام 
العالمى. فخلال ذلك العقد كانت الولايات 
الجا اوا و ا 2 
الأصعدة لإإسقاط الاتحاد السوفياتى» وكان 
أسيويو عدم الانحياز يقومون بمحاولتهم 
لفق ية الاقتت اة الك ى ولات ا 
الأنشغال الالقسامى المرب تبديدا لقرن الام 
ومواردهاء وتضييعاً لفرَص تغيير كبير لصالح 
القضية الفلسطينية» ولصالح التنمية» والتغيير 
السياسي براع اتروع ارتي والتماساك 
الحربي »فد العرب القارة على المهاركة 
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د کک ا ل کا ا کک ي ا و 


والتأثير في النظام العالّمي» في لحظة من 
لخظات الت لات الكيزرق SU,‏ 
تمهيداً لاستيلاء الولايات المتحدة على 
مقدراتهم. وحتى اللجوء ء إلى أوروبا لموازنة 
الموقف المتصدع قليلاً ما بدا جدياً؛ فضلاً عن 
ا رر ااا تو اوم قي رامد تلك 
المحاولات» للانشغال الاستراتيجي 
بالخ لات الجارية على المشرح الا وروي 
ذاته» ولان حقائق القوة في «النظام العالمي 
الجديد»» وضعت العالم كله تحت سقف 
الهيمنة الأمير كية المتجددة والمتصاعدة. 
وافتتحت حرب العراق على الكويت عام 
٠١‏ المرحلة الثالثة والحاضرة في العلاقات 
الدولية للعرب. وهي مرحلة بدأت بضرب 
العراة ق من جاتب الجير ق المشجححة قى سطةة 
الخليج بزعامة الولايات المتحدةء وبلغت 
کرو ها تاخغاول سرافل لساتر أنجا الف اة 
الغربية وغزة (بعدعام )۲٠٠١‏ على أآثر جلاء 
جزئي عنهماء واستيلاء الولايات المتحدة على 
العراق »)۲٠٠۳(‏ ووجود جيوش آميركية في 
دول عر رقسیلات لاش دولآ شرن 
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وفي ظل الحرب الأميركية على الإرهاب 
e‏ وفي الحقيقة لري تزداد 
علاقات العرب بالعالم اناا > نتىجة ة ضياع 
ا وضياع السيادة و 
ذلك كله في صراخ اللوعة والشكوى والألم في 
مؤتمرات القمة العربية والإسلامية» دونما قدرة 
على اتخاذ قرار آو تطوير سياسات للتصحيح 
الک او خي الاجتماع لمناقشة کنسانت 
التصتن للعجذفیات, گا پدی کی می 
الأمدقاء ياين الاي ار ا 
وإفريقيا إلى إقامة أفضل العلاقات مع إسرائيل 
ضد مصالح العرب والفلسطينيين (التعاون مع 
إسرائيل في مجال التسلح). ويتبدى أخيراً في 
شيوع الإ جساسش حدم الاشتقرارء وعدم الأمان 
نتيجة التهديدات الاأمير كية المعلنة› الد 
في تفاصيل المسائل الداخلية للعرب - كما بدا 
في برامج الإدارة الأميركية في عهد الرئيس بوش 
الابن» والذي تبلور أخيرا بالتفصيل في مشروع 
الشرق الأوسط الكبيرء > لإإرغام العرب على 
عاق الد يش راطة بالصت وبالق #ه بحسا 


يقولون ويفعلون. 
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IV 
: استخلاصات في الإصلاح والتغيير‎ 


استناداً إلى هذه القراءة الاستطلاعية لقضايا 
ومشكلات الحاضر العربي › بین أفخول 
النظام العربي تعاني من ست مشكلات رئيسية : 

المشكلة الأولى : مسألة الدولة والنظام. 
فبسبب جمو د النظام السياسي العربي عند حدود 
السبعينات من القرن العشرين المنقضي؛ 
تتضا عا اظ الاس ةن PRT‏ 
الدولة في المجال العربي 

المشكلة الثانية :المسألةًالوطنية والقومية . 
وأبرز مظاهرها العجز عن الوصول إلى حل 
للقضية الفلسطينية» والعجز عن كبح جماح 
القوة الأسرائلية المثعملقة› وتهديدها لسائر 
الول اة 

المفكة فاه اة العتمية وتشجلي 
خطورتها في العجز - بعد مرور عقدين على 
السير فى التغييرات الاقتصادية» عن تحقيق 
التي النسكدام اون اجشراح سي اسنات 
للنهوض والتقدم» والمشاركة الفاعلة في النظام 
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الاقتصادي العالمى . 

المشكلة الرابعة : مسألة الحرب الأميركية على 
الوجود السياسي والشقافي العربي تحت اسم: 
الجرت عای اراب . وهي حرب تدور 
وقائعها وأحدانّها الظاهرة ذ فى العراق وقلسطين. 
لكنها تتجاوزٌ في فعلها وتأثيراتها هذين البلدين 
إلى سائر آنحاء الوطن العربي» وإلى ثقافة 
العرب وتام الذي والخضاري. 

المشكلة الخامسة مسة :أزمة النظام العربي e‏ 
مگافی کار ا اول اتی الم كاه ا 
(التاريخ والثقافة والجغرافية) في الجمع 
والت و حيد» وعدم فعالية المشتركات المستجدة 
(المصالح والأخطار). 

المشكلة السادسة المسألة الفكرية والثقافية . 
وأبرز مظاهرها التراجع المعرفي» وتراجع 
الوعي بالعالم» e‏ الإنتاج الثقافي 
النهضوي والمتقدم» وظهور الإسلام الأصولي 
العنيف› وسيطرة أفكار الهوية وثقافتها . 

وود اتف فاه الجا المد كاة الرابعة» 
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أي الحرب الأميركية على العرب» ليس لأنها 
آهم المشكلات؛ بل لأنهاتفتح على كل 
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المشکلات الأخری ريا فهذه الحرب حرب 
من نوع خاص» ویمکن إدخالٌها على سبيل 
الطرفة ضمن حروب ما بعد الحداثة أو ما قبل 
الحداثة . إنها حرب أيديولوجية» بمعنى آنها 
اض تحت شعار الترير» القحرير من 
الا جخداد: ml‏ وسن الأضولبة: 
e E EE E‏ 
rihek e:‏ 
وا ا د ا ااا اَن ل 
I‏ الثقافيةء اتی ا لتر إهانة iY‏ 
واستطالة . ومع ذلك ؛ فا رید ال ضول الان 
الأميركيين ماكانوا ليخوضوها لو لم يكونوا على 
ن من فا اة انت اقا . الب ف 
چیا یز ای ا 
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وآنه صار عبئًاً في الأعم الأغلب» على الناس 
الذين يحكمهم ويسيطر على مقدراتهم . 
ولدلك: وفي عودة إلى المسألة الأولى مسال 
الدولة والنظام» آرى آننانحن الأولى من 
الأميركيين الغزاة برفع شعار التخيير السياسي» 
وهو التغيير الذي يخرح من الضعف 
فالاسعضقماقف ولیس الت الدج بي 
الأميركبرن الايد الاخعلال والييمة. تة 
تكون الدولة» وينبثق عنها النظام؟ تكونان 
وتتطوران لحفظ الوجود والمصالح. 
والاشقيلاء الأميركي أكبر الشواهد على أن 
النظام العربي يعجز بحالته الحاضرة عن ذلك 
گل ومن هتا تاتی ضرورات العغییر بانج 
إعادة النظام إلى سويته» باعتباره موجوداً لتدبير 
الشأن العام» بمعنى إدارة «المنافع العمومية) 
(بحسب رفاعة الطهطاوي) بحيث يكون أمر 
الناس آقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» كما 
يقول الفقهاء الحنابلة. لا بدمن إعادة أمر 
الناس إليهم (وبتعبير الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين) : ولاية الأمة على نها لكي بقرروا 
کف دروت ویشیرون مصالحهم وقضاياهم 
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الا . وأقرب الطْرق لذلك الآليات المتعارف 
غلا ايوم بالانتخابات الحرة وبالتنظيمات 
التاجمة عن انتخابات رة وشقافة. واحسب أن 
ذلك آقر ب الوسائل» كماذكرت› لخلكنك 
ال عة او استقعدائها وله ا لاك 
المشكلات بعصاسحرية. فقدتراكمت 
المسائل لحوالي الثلاثين عاما؛ ولذلك 
فستكون مسيرة التصحيح والإصلاح طويلة 
ومُضنية؛ لكن لا بديل عنها إلا المزيد من 
الخاب.. لقدكان ماك سن عارص العخیجر 
بحجة أنه آت من الخارج» أو أنه يتسبب بانعدام 
الا تقراز؛ لكن الهجمة الأميركية هزت 
الاستشراز: وان الف ر وريا هاده 
وللقدرة على التصدى للغزاة» وصون الوجود 
والمصالح ٠‏ 

إن التداول السلمي للسلطةء والذي يجدد 
النظام» ويعيد لفكرة الدولة هيبتها واحترامه 
کفیل أيضاً بحل مشكلات آخرى كثيرة» وفي 
لها مشكاة التتمية . هناك تجارب اقتصادية 
اة قى العالةء FEET‏ 
ان اط لکن أا ماتا قات وة 
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الحريةء الحرية التي يتأسس عليهاالقرارء 
والكفاءة في تنفيذ القرار ومتابعته لوعي 
اللي الجعيد نمسا ال ةا 
والإنسانية معين في الأنظمة التي تحظى بتأييد 
الناس› عب التجاح والازدهار . وفي نظام حر 
وقادر وكفء» تتسع الخيارات وتتساند Hs.‏ 
تعود المشكلة في تفضيل القطاع العام أو القطاع 
الخاص. ولذافآناأرى أن الصراع على 
التخصيص بلبنان وبعض البلدان العربية 
الأخرى» إنماهو تعبير عن أزمة النظام» والس 
لأن أحد الخيارين التنظيميين أفضل من الآخر. 
واخسب أ هذا المسياق هو الأق ضا 
لمعالجة مسألة النظام العربي في بعض وجوه 
اشا ذلك آن الأنظمة العربية» الضعيفة في 
شرعيتهاوكفاءتهاء غير قادرة حتى على 
التعاوة: لاققضار همها عن امن وجرا 
السلطوي» واعتقادها أن الارتباط المباشر 
بالمهيمنين في النظام الدولي أقرب السبل 
للاحتفاظ بالسلطة. وسلوك الأنظمة فى 
ارداق ور افا وا ى الال السات 5 
ر سال عل لاغ ولتا ئة تدا ع 
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م الس اسي والتع ر ا ادي ا 
اللأطراف e‏ فعا ا والتازر في 
نطاق تجمعات مشتركة» تدعم نجاحها 
المتياسى والاق ادي وهذه هى الطريقة 
HOTTIE‏ اة 
لسر . وهناك دعوات عربية حسنة النية الوم 
ادى وتساند القطاعات اللخاصة والما 
ا . بيد ان دافعها ك ااا س 
الأنظمة وتنابذها. لكن الحقيقة أن الدولة هي 
E CIEE NE, CPE‏ وتسان 
الجتمعات المدنة العريةة وقجتمغات 
الأعمال العربية. 

وإذا كانت قضايا الاستبداد والعجز والتقصير 
وهر الطاقات کل ذلكه ورا مش گلا تت ا فی 
ةرالفه ف الله 
والاستضعاف؛ فإنها ليست أسباباً كافية لتبرير 
عا يناي ا المشكلة مع 
الكبان الص هوني لي دارع العي 
الفلسطيني › ا دول وشعوب عربية 
ا معجزات في المقاومة والتصدي 
لااسرائيل اة ال ا کا 
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عالمية كبرى» وما استطاعت إمبراطوريات 
قدیماً وحديثاً الوصول إلى حل لها بالحرب أو 
بالملم. وقد اليك يكام الى حا 
العرب» حين كانوا مايزالون يرزحون تحت 
ع التسار أي اة قیقی آت لا شل 
لهذه هالمشكلة إلآبالتعاون مع العالّم ت 
النظام الدولي» آياً يكن رأينا فيه EA‏ 
الحسّنة» وقوتنافي النظام الدوليء > هي 
المدخل لفرض الحلاو لجعله ممكناً 
وعادلاً. . ونحن نعرف من التجربة أن النظام 
العربي القوي» المستند إلى الجمهور العربي 
الممانع والمقاوم > يستطيع بلوع اللحظة التي 
يجد فيها النظام الدولي أن عليه السعي لحل 
متوازن : ألم يحدث ذلك عام ۱۹۷٤‏ أي بعد 
حر ت آأقعو ب تنضص ف الناجخة؟ ولافيك ان 
الإسرائيليين والأميركيين لا يريدون السلام» 
ويعتقدون أن الفرصة متاحة الآن لحل نهائي 
عة لقضية الشعب الفلسطيني الک 
حى الى آرآدوا التسرية فكيف سيكون الحل 
وسط هذا الاختلال الفظيع في موازين القوة 
والضعف؟ 


ولا نستطيع أيضاً تحميل النظام العربي 
وحده ورر الأزمة الثقافية الشاملة» ووزر فكر 
الهوية المتعملق› وهذا الاعتصام بالشعائرية 
,اقفر صة الراساة إلى عدود الحلميا کی 
يمك فهم الهجمات الانتحارية الأخيرة 
بإندونيسيا والمغرب والسعودية وأسبانيا إلا من 
ضمن الأزمة الثقافية والاجتماعيهة› والأخرى 
الاقتصادية» التي نعاني منهاء ولل یرتا 
E‏ ومع ذلك› » فإن للأوضاءع السياسيه 

ا اها الب تفي الت رة الأضرلي الحاصل: 
ید اسیا 
الإسلامي كانت بمصرعام ۱۹۷۴ حين بدا 
الحديث عن أن 44 من أوراق اللعبة بيد 
اکا رشنب دات الجا ایر کي 
الإسرائيلية المضادة لضرب نتائج حرب أكتوبر . 
وتوالت وقائع ذلك التمرد وصولا إلى قتل 
الرئیس السادات عام ۱۹۸۱ . وفیما بین ۹۷۷ 
و۸ حدث التمردالأصولي بسورية› 
وقامت الثورة الإسلامية بإیران. وجری تجنید 
ا بل حن جانب الولايات المتحدة 
والأنظمة العربية والإسلامية للقتال بأفغانستان» 
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وضولا لابه لادن» الذي يقاتل أنصاره الآن 
المملكة العربية السعودية» والآنظمة المحافظة 
الأخرى» التي شبوا في احضانها . 

ليس لما يسمى بالأصولية الإسلامية علة 
واحدة بيد أن النظام السياسي المنفتح يستطيع 
الاسععاب رالعجار دآ بك مادا 
الأنظمة المقفلة أو الفابة. لقعد اة الإا 
رهينة تخلفنا وضعفناء ونوشك اليوم أن نصبح 
رهائن أصولياته المنملنة من عقالهاء كما انفلتت 
مادو اء اقلت اح ال اا 
أنفسنا وتجاه العالم 
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الوطن العربي مسؤوليةً كبرى في استتباب أنظمة‎ 
الاستبداد» وفي تعملق التطرف الإسلامي وغير‎ 
الإسلامي . لقند سيطرت الطليعية والثوريةافي‎ 
. وعي النخب > كما سيطرت في وعي الأنظمة‎ 
ونحتاج إلى تغيير ثقافي كبير وشاسع › في النظم‎ 
التعليمية» وفي معرفة العالم ورؤيته» وفي‎ 
معرفة مجتمعاتنا رورا وعیها وحرکیتها: وقد‎ 
عاد المثقفون العرب في الآونة الأخيرة لإإصدار‎ 
وثائق وبيانات الإأصلاح والتخيير» مثل تقريري‎ 
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التنمية الإنسانية العربية (۲۰۰۲ و۳٠٠۲)ء‏ 
وبيانات :الإ صلاحيين السعوذيين» والسوزين» 
و کر .وار انها اسهافشات دة 
في ما نحن بصدد مواجهته من تحدیات ما عاد 
و لی ةو ارچ بی 
تبادليات الداخحل والخارج. 


سمحت ال ریس 
الجزائري هواري بومدين يقول في خطاب من 
إذاعة الجزائر : «إذالم تنجح الثورة الزراعية 
عندنا» فسيكون الطوفان!» أعان الله الجزائر على 
الخروج من طوفانها! لكن ماذا سيحدث للعرب 
إن لم يكن التغيير العميق والسريع؟ سيبقى الغزاة 
ا یرون غل ارشتاء وسقطظل الذمابات 
اللإسراتيلية غلى أرض فلشطين وغير فلسطي:: 
راد اجان ا عفدا وعد وس اناا 
في انقسامات طائفية وعرقية وجغرافية : فالنار 
ع ر ډو وو 0 
تأکل بعضهاء إن لم تجد ما تأكله. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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ا خت ل ان م يكن التغيير العميق والسريع؟ 
سيبقى الغزاة الأمي ركيون على أرضناء وستظل الدباببات 
الإإسرائيلية على أرض فلسطين وغير فلسطين» وسيزداد 
ا دا وة وستتفتت بلداننا ي ا 
طاق ةا وة جارات فالنا e‏ بعضهاء إن لم جحد ما 
تأکله. 


ة اللبنانية مر 14۷ 
رضوان السيّد أستاذ الدراسات الإسلامية بالحامعة اللبنانية من العام ۸ ۱ 
٠‏ ۰ ن * 2 ش ية 
وأستاذ زائر بجامعات هارفارد وشيكاغو وسالسبورغ. اس اسو 
عديدة. من مؤلفاته: الأمة والجماعة والسلطة »)١۹۸٤(‏ الجماعة واجتمع 
والدولة )١۹۹۷(‏ الصراع على الإسلام (> . 
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